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الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع »جمعاًً ودراسة في المذهب«
The Described Jurisprudential Sayings as Distant in Al-Furu› Book 

 “ A Collection and Study in the Doctrine”

المستخلص
هــذا البحــث المعنــون بــــــــ )الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب الفــروع -جمعــاًً ودراســة في المذهــب-( اعتمــد فيــه الباحــث علــى المنهــج 
الاســتقرائي التحليلــي، حيــث تم جمــع الأقــوال الفقهيــة التي اســتبعدها ابــن مفلــح أو غيره مــن فقهــاء المذهــب الحنبلــي، ثم دراســتها دراســة 
مذهبيــة، مــن حيــث القائــلين بالقــول البعيــد، وبيــان القــول المعتمــد في المذهــب، ثم عــرض خلاصــة تلــك الدراســة مــع الترجيــح. وقــد تكــون 
البحــث مــن تمهيــد، عــّرّف فيــه الباحــث مصطلــح: البُُعــد لغــة واصطلاحــاًً، وترجمــة للمؤلــف وكتابــه الفــروع، ثم ذكــر ســتة مباحــث في الأقــوال 
الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد عنــد ابــن مفلــح في كتــاب الطهــارة، والــصلاة، والــزكاة، والمنســك، والحــدود، والشــهادات. ثم ختــم بخاتمــة فيهــا أهــم 
النتائــج والتوصيــات، فأمــا النتائــج فأهمهــا: أن المــراد بمصطلــح القــول البعيــد عنــد الفقهــاء هــو: اعتبــار وجــود مفارقــة كــبيرة بين قــول فقهــي وبين 
قاعــدة معــتبرة في الشــرع، وأن وصــف البُُعــد في عمــوم مــا نقلــه ابــن مفلــح في كتابــه الفــروع متجــه. وأمــا التوصيــات: فأهمهمــا: ضــرورة العنايــة 

يـر أـقـوال المذـهـب. نـة بينـهـا؛ لما فيـهـا ـمـن فاـئـدة في تحرـ بمصطلـحـات الحنابـلـة الخاـصـة في تآليفـهـم والموازـ

Abstract

This entitled research  «The Described Jurisprudential Sayings as Distant in Al-Furu› Book - A Collection and 
Study in the Doctrine,» whereas the researcher relied on the analytical inductive approach. Jurisprudential 
sayings excluded by Ibn Muflih or other such as Hanbali doctrine, then was studied regarding on those who 
hold the distant view, and a clarification of the accepted view in the doctrine. A summary of the study was 
then submitted, along with a weighting of the arguments. The research consists of an introduction, in which 
the researcher identifies the term «distant» linguistically and technically, and a biography of the author 
and his Al-Furu› Book. The researcher then discusses six topics on the jurisprudential sayings described as 
distant by Ibn Muflih in the books of purification, prayer, zakat, rituals, punishments, and testimonies. The 
book concludes with a conclusion that presents the most important findings and recommendations. The 
most important findings are: The term «distant opinion» is intended by jurists to refer to the existence of a 
significant discrepancy between a juristic opinion and a recognized principle in Islamic law. The description 
of «distant opinion» in general terms, as reported by Ibn Muflih in his book «Al-Furu›,» is valid. The most 
important recommendations are: The need to pay attention to the specific terminology of the Hanbalis in 
their writings and to balance them, regarding their usefulness in identifying the opinions of the school. 

الكلمات المفتاحية: الاقوال، البُُعد، الفروع.

 Keywords: Opinions, Distant opinion, Al-Furu’.
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المقدمة:
إن المصطلحات هي باب فهم العلوم؛ إذ أهل كل علم لابد أن 
يكــون لهــم مصطلحــات يصطلحــون عليهــا، قــال ابــن القيــم:« ‌أرباب  كل 
 صناعة يضعون لآلات صناعتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم 
بعضهم مراد بعض عند التخاطب، ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك، وهذا 
أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحة، بل أهل كل علم من 
العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في علومهم تدعو حاجتهم 

إليها للفهم والتفهيم«، )ابن القيم، 2001، ص. 332(.
ومــن المصطلحــات التي تــداولها الفقهــاء عنــد النظــر في قــول 
فقهــي، قولهــم )هــذا قــول بعيــد(، حتى إن المــرداوي ذكــر في مقدمــة كتابــه 
الإنصــاف هــذا المصطلــح مــن ضمــن العبــارات التي يحتــاج إلى كشــف 
القنــاع عنهــا، فقــال: »فصــل: اعلــم أن المصنــف يكــرر في كتابــه أشــياء 
كــثيرة، عبارتــه فيهــا مختلفــة الأنــواع، فيحتــاج إلى تبيينهــا، وأن يكشــف 
عنها القناع، فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات... وتارة يحكي بعض 
الروايات أو الأقوال ثم يقول: »وهو بعيد« كما ذكره في باب حد الزنا 

والقــذف وغيرهمــا«، )المــرداوي، 1995، ج1، ص. 4(.
وصــف  يطلــق  الفــروع  مفلــح في كتابــه  ابــن  أن  رأيــت  وقــد 
»البُُعــد« أو ينقــل عــن بعــض الأصحــاب وصفهــم لبعــض الأقــوال 
هــذا  تتبــع  خلال  مــن  للدراســة  موضوعــاًً  ذلــك  فــاخترت  بالبعــد، 
فـة بالبُُـعـد في المذـهـب. صـف في كـتـاب الـفـروع وجممـع الأـقـوال الموصوـ الوـ

واَللهَ أســأل أن يوفقنــا لخدمــة دينــه، وأن يجعــل هــذا العمــل 
الــكريم. لوجــهه  خالــاًصً 

أهمية البحث
أن مصطلح البُعد يتكرر كثيراً في كلام فقهاء الحنابلة المحققين .1	

للمذهب الحنبلي، كابن مفلح وابن رجب والمرداوي والزركشي 
وغيرهــم، بــل اســتعمله الإمــام أحمــد، فقــد نقــل أحمــد بــن القاســم 
في المــرأة تظاهــر مــن الرجــل، فقــال الإمــام أحمــد:« هــذا ‌بعيــد 
ِ في ذلــك  ‌جــداً، القــرآن إنمــا حكــم علــى الذيــن يظاهــرون ولم يبــّن

أمــر النســاء«، )ابــن الفــراء، 1985، ج2، ص. 192(. 
العنايــة بكتــاب الفــروع، والســعي إلى معرفــة طريقتــه، ومــراد .2	

بيانــه ووصفــه. 
معرفــة مــن اختــار مــن الأصحــاب تلــك الأقــوال الموصوفة بالبُعد .3	

في المذهب. 
جمــع المســائل الفقهيــة الــي وُصفــت بعــض الأقــوال فيهــا بالبُعــد، .4	

ومعرفــة مرتبتهــا في الخــاف قــوة وضعفــاً. 
أسباب اختيار البحث 

تعــن .1	 الحنابلــة؛ كونهــا  اصطلاحــات  في  التعمــق  في  الرغبــة 
المذهــب.  في  الأقــوال  وتحريــر  الأئمــة،  مــراد  فهــم  علــى  الباحــث 

تنميــة الملكــة الفقهيــة بدراســة أقــوال دقيقــة ومعرفــة مآخذهــا .2	

قــوة وضعفــاً. 
خدمــة هــذا الكتــاب »الفــروع«؛ لمكانتــه العظمــى في المذهــب .3	

الحنبلــي، ورســوخ مؤلفــه في العلــم.
أهداف البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى جمــع الأقــوال المســتبعدة في كتــاب 
ـكر الأــقوال والأدــلة والترجــيح. ـيراًً دقيــاًقً ــمع ذـ ـها تحرـ الــفروع، وتحريرـ

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية: 

مــا هــي الأقــوال الفقهيــة الــي حكــم عليهــا ابــن مفلــح بالبُعــد في .1	
كتابــه الفروع؟ 

مَن مِن الأصحاب من اختار ذلك القول البعيد؟ .2	
الدراسات السابقة

المعرفــة  البحــث وقواعــد  البحــث والتقصــي في محــركات  بعــد 
العلمية المتاحة لم أقف على دراسات سابقة في ذات الموضوع إلا أن 
هنــاك دراســة قامــت بدراســة مصطلــح الغرابــة عنــد ابــن مفلــح في كتابــه 
الفــروع، وهــي: روايات الإمــام أحمــد التي وصفهــا ابــن مفلــح بالغرابــة 
في »الفــروع« جمعــاًً ودراســة في المذهــب، للباحثــة: د. مهــا بنــت فهيــد 
الســبيعي، وهو بحث منشــور في مجلة جامعة القصيم للعلوم الشــرعية، 
العــدد )5(، شــوال ســنة 1444ه.  وقــد اســتفدت منهــا في نشــوء 

ـهـذه الفـكـرة.
والمقارنــة بينهــا وبين ودراستي: تتفــق هــذه الدراســة مــع دراستي 
في فكــرة البحــث وذلــك مــن خلال دراســة مصطلــح مــعين عنــد الإمــام 
ابــن مفلــح في كتابــه الفــروع إلا أنهمــا يختلفــان في موضــوع الدراســة 
فالدراسة السابقة جمعت الروايات الموصوفة بالغرابة أما دراستي تجمع 

فـة بالبُُـعـد. الأـقـوال الموصوـ
منهج البحث

اعتمــدت في هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي الاســتقرائي، 
وذلــك باســتقراء مــا ذكــره ابــن مفلــح مــن الأقــوال الموصوفــة بالبُُعــد في 
كتابــه الفــروع، ثم توثيــق مــن وصــف القــول بالبُُعــد عنــد الأصحــاب، 
ودراســة هــذا القــول دراســة نقديــة مــع بيــان منزلــة الاســتبعاد، وتوضيــح 
وجه البُُعد في ذلك القول، وقد اتبعت الطريقة العلمية المعتمدة لدى 
الباحــثين؛ مــن جمــع المادة العلميــة مــن مصادرهــا الأصليــة، وصياغتهــا 
صياغــة علميــة، مــع العنايــة بتوثيــق أقــوال المذهــب مــن كتــب المذهــب 
المعتمــدة، وآثــرت الاختصــار في الموضــوع، وتجنــب الاســتطراد، وعــدم 

الترجممـة للأعلام، والتركـيـز عـلـى الإضاـفـة العلمـيـة التي تمـيـز البـحـث.
خطة البحث

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وســتة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس 
المـصـادر والمراـجـع.

 الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع
 »جمعاًً ودراسة في المذهب«
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د. نايف بن مهدي أحمد آل حسين   

احتــوت المقدمــة علــى: الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع، وأســباب 
اختيــاره، وأهدافــه، ومشــكلة الدراســة، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

البـحـث، وخطـتـه.
التمهيد: بيان مفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بمصطلح البُُعد. 
المطلب الثاني: ترجمة لابن مفلح رحمه الله. 
المطلب الثالث: التعريف بكتاب الفروع. 

المبحــث الأول: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 
الطــهارة، وفــيه مطلــبان:

المطلب الأول: طهارة الحصاة الخارجة من الدبر. 
المطلب الثاني: عدم جواز استباحة الجُنُب لغير ما تيمم له. 

المبحــث الثــاني: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 
اــلصلاة، وفــيه مطلــبان:

المطلب الأول: تحريق الوصي للباس السواد. 
المطلب الثاني: استحباب سجود الشكر لأمير الناس دون غيره. 
المبحــث الثالــث: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 

اـلـزكاة، وفـيـه مطلـبـان:
المطلــب الأول: يتــعنيّن علــى صاحــب الإبــل إخــراج الموجــود 
بـع حـقـاق أو خممـس بـنـات لـبـون، إذا بلـغـت الإـبـل مـئـتين. عـنـده ـمـن أرـ
المطلب الثاني: عدم قبول الساعي للسمينة إن أخرجها رب المال. 
المبحــث الرابــع: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 
ــرج قبــل  المناســك، وفيــه مطلــب واحــد وهــو: إجــزاء الفــداء الــذي خيُخ
تــلف الصــيد اــلذي أُمُــسك أو ـجُـُرح ثم تــلف بــعد إــخراج الــفداء.

المبحــث الخامــس: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 
الحدود. وفيه مطلب واحد وهو: وجوب الحد على من تمضمض بالخمر.

المبحــث الســادس: الاقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 
الشــهادات. وفيــه مطلــب واحــد وهــو: ردُُّ الشــهادة بارتــكاب الصــغيرة 

قياـاًسً عـلـى رـّدّهـا بالكذـبـة الواـحـدة.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

فهرس المصادر والمراجع. 

التمهيد: بيان مفردات عنوان البحث

المطلب الأول: المراد بمصطلح البعد
أولًاً: مدلول البُُعد في اللغة: 

قــال ابــن فــارس: »البــاء والــعين والــدال أصلان: خلاف القُُــرب« 
)الجوهــري، 1987، ج2، ص.448(.

والاســتبعاد صيغــة اســتفعال مــن البُُعــد وهــو ضــد القــرب، قــال 
الجوهري: »استبعد أي: تباعد، واستبعده: عدََّه بعيداًً« )ابن فارس، 

1399، ج1، ص. 268(.

فالبُُعد هو اعتبار ذلك الشيء غير قريب من شيء معلوم. 
ثانياًً: مدلول البُُعد عند الفقهاء: 

الأصــل في المصطلحــات أنهــا تفهــم مــن ســياقها عنــد أهلهــا، 
فــإذا حصلــت حاجــة لتعريفهــا، فعندئــذٍٍ يحتــاج أهــل ذلــك المصطلــح 
لتعريــف مصطلحهــم، ومصطلــح » البُُعــد« لم أقــف علــى تعريــف لــه 
عند الفقهاء، مع جريانه على ألسنتهم، وإذا لم يُعُّرّف أهل المصطلح 
مصطلحهم، فإن الطريق لتعريفه هو استقراء ذلك المصطلح في جميع 

فـة الممـعنى الجاـمـع بين ـهـذه الـسـياقات.  ـسـياقاته؛ لمعرـ
تنبيــه: المصطلــح لابــد أن يكــون لمعنــاه ارتبــاط بالمــعنى اللغــوي، 
قــال الزركشــي: »فالمصطلــح علــى شــيء يحتــاج إلى أمريــن إذا أراد أن 
يكــون اصطلاحــه حســناًً، أحدهمــا: أن لا يخالــف ‌الوضــع ‌العــام لغــة أو 
عرفاًً، الثاني: أنه إذا فّرّق بين متقارنين يبدي مناسبةًً للفظ كل واحدٍٍ 
منهمــا بالنســبة إلى معنــاه« )الزركشــي، 1994، ج1، ص. 242(، 
بــد أن يكــون بينــه وبين المــعنى  فالخلاصــة: أن المــعنى المصطلــح لا 

اللغــوي مناســبة، وإلا لم يمكــن فهــم المصطلــح أصلًاً.
المــراد  أن  يتضــح  المســتبعدة  للأقــوال  الاســتقراء  ومــن خلال 
بالبُُعــد في اصــطلاح الفقهــاء هــو: اعتبــار وجــود مفارقــة كــبيرة بين قــول 

فقــهي وبين قاــعدة مــعتبرة في الــشرع.
ومدلــول البُُعــد عنــد الباحــث في هــذه الدراســة فالمــراد بــه: هــو 
الاصطلاحــات التي تــدل علــى التضعيــف وتــرك هــذا الحكــم وعــدم 
مــن  القــول للصحيــح  يقــال بأنــه: مخالفــة  أن  أو يمكــن  بــه،  القــول 

المذهــب ومــا عليــه جمهــور الأصحــاب. والله أعلــم.
المطلب الثاني: ترجمة ابن مفلح رحمه الله 

أولًاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
هــو: محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــّرّج، المقدســي، الرامــيني، 
القاقوني، الدمشقي، الصالحي، المكنى بأبي عبد الله، الملقب بشمس 
الدين. )ابن مفلح، 1990، ج2، ص. 517، وابن العماد، 1406، 

ج6، ص. 199، وابن حميد، 1996، ج3، ص. 1089(.
ثانياًً: نشأته وطلبه للعلم: 

نشــأ ابــن مفلــح ببيــت المقــدس، وقــرأ القــرآن وهــو صــغير، وسمــع 
مــن عيســى المطعِّ�ـِـم الصالحــي، ولم يتجــاوز الثالثــة عشــرة مــن عمــره، 
ولازم القاضــي شمــس الديــن بــن المســلََّم، وعمــره لم يتجــاوز العشــرين، 
وقــرأ عليــه الفقــه والنحــو، ولازم شــيخ الإسلام ابــن تيميــة حتى وفاتــه، 
وعمــره لم يتجــاوز الثانيــة والعشــرين، ونقــل عنــه كــثيراًً، وكان أحفــظ 
النــاس لمســائله واختياراتــه، وكان يتردد إلى المــزي والــذهبي ونقــل عنهمــا 
العلــم حفظــاًً  دأبــه في طلــب  هــذا  فمــا زال  وكانا يعظمانــه،  كــثيراًً 
ودراســة حتى بــرع، وأفتى، ودرس، وناظــر، وصّنّــف، وحّقّــق، ودّـقّـق، 
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 الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع
 »جمعاًً ودراسة في المذهب«

ورأس، وذاع صيتــه. )ابــن مفلــح، 1990، ج2، ص. 519، وابــن 
عبــد الهادي، 2000، ص. 112، وابــن العمــاد، 1406، ج6، ص. 

199، وابــن حميــد، 1996، ج3، ص. 1090(. 

ثالثاًً: صفاته وثناء العلماء عليه: 
لقــد تمتــع ابــن مفلــح رحمــه الله بصفــات كــثيرة أشــاد بهــا غير 
واحــد ممــن تتلمــذ عليهــم، أو ترجمــوا لــه، فــكان دّيّنــاًً، زاهــداًً، عفيفــاًً، 
ص. ّيّتــاًً، ورعــاًً، بارعــاًً، فــاضلًاً، متفننــاًً في علــوم كــثيرة. )ابــن مفلــح، 
1990، ج2، ص. 519، وابــن عبــد الهادي، 2000، ص. 112، 
وابــن العمــاد، 1406، ج6، ص. 199، وابــن حميــد، 1996، ج3، 

.)1090 ص. 
قــال عنــه شــيخه شــيخ الإسلام ابــن تيميــة: »مــا أنــت ابــن 

ــبل أــنت مفــلح«. مفــلح، 
وقــال عنــه ابــن القيــم: »مــا تحــت قبــة الفلــك أعلــم بمذهــب 

الإــمام أحمـمد ــمن اــبن مفــلح«.
وقــال عنــه شــيخه الــذهبي: »شــاب دّيّــن، عــالم، لــه عمــل ونظــر 

جـال الـسـنن والأسممـاء«. في رـ
وقال عنه أبو البقاء السبكي: »ما رأت عيناي أحداًً أفقه منه«. 

المذاهــب  زماننــا في  في  أحــداًً  أن  أعلــم  المــرداوي: »لم  وقــال 
مــنه«. أكــثر  ـظات  محفوـ ــله  الأربــعة 

ووصفه صاحب المقصد الأرشد بــــ:« وحيد دهره، وفريد عصره، 
شيخ الحنابلة في وقته، بل شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام«.

وقــد بلــغ ابــن مفلــح رحمــه الله مرتبــة عليــا في تحريــر المذهــب 
حتى قــال المــرداوي في مقدمــة الإنصــاف: »وإن كان الترجيــح مختلفــاًً 
بين الأصحــاب في مســائل متجاذبــة المأخــذ، فالاعتمــاد في معرفــة 
المذهب من ذلك على ما قاله المصنف، والمجد، والشــارح، وصاحب 
الفــروع، والقواعــد الفقهيــة، والوجيــز، والرعايــتين، والنظــم، والخلاصــة، 
والشــيخ تقــي الديــن، وابــن عبــدوس في تذكرتــه، فإنهــم هذبــوا كلام 
المتقــدمين، ومهــدوا قواعــد المذهــب بيــقين، فــإن اختلفــوا فالمذهــب: مــا 
قدمــه صاحــب »الفــروع« فيــه في معظــم مســائله« )المــرداوي، 1995، 

ج1، ص. 24(.
رابعاًً: آثاره العلمية: 

خّلّف شمس الدين ابن مفلح للمكتبة الإسلامية كتباًً عديدة، 
في علــوم مختلفــة، كالفقــه والأصــول والآداب والحديــث وغيرهــا، )ابــن 
مفلــح، 1990، ج2، ص. 520، وابــن العمــاد، 1406، ج6، ص. 
199، وابن حميد، 1996، ج3، ص. 1093، وابن حجر، 1392، 

ج4، ص. 262(، فمن مصنفاته:
الشــرعية .1	 الآداب  ويســمى:  المرعيــة،  والمنــح  الشــرعية  الآداب 

الكــرى، وقــد طبُــع الكتــاب قديمــاً وحديثــاً عــدة طبعــات. 
الآداب الشرعية الوسطى، يقع في مجلدين. .2	

الآداب الشرعية الصغرى، يقع في مجلد لطيف. .3	
أصــول الفقــه، وهــو كتــاب جليــل حــذا فيــه حــذو ابــن الحاجــب .4	

في مختصــره وفيــه مــن النفــول والفوائــد مــا لا يوجــد في غــره، وقــد 
حقّق في رسالتين علميتين لدرجتي الماجستير والدكتوراة في كلية 

الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، وقــد طبُــع مؤخــراً. 
تعليقة على المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين ابن تيمية. .5	
حواشي على المقنع لموفق الدين ابن قدامة. .6	
شرح على المقنع لموفق الدين ابن قدامة، يقع في ثلاثين مجلداً. .7	
الفروع في الفقه، وهو موضوع الدراسة في هذا البحث. .8	
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية..9	

خامساًً: ولادته ووفاته: 
ولد سنة 706ه ببيت المقدس، وتوفي سنة 763ه ليلة الخميس 
بعــد العشــاء ثاني رجــب بســكنه في الصالحيــة بدمشــق، ودُُفــن بالروضــة 
بالقــرب مــن الشــيخ موفــق الديــن بــن قدامــة، وعمــره 57 ســنة -رحمــه 
الله رحمــة واســعة- )ابــن كــثير، 1998، ج14، ص. 308، ابــن حجــر، 

1392، ج4، ص. 262، ابــن مفلــح، 1990، ج2، ص. 520(.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب الفروع
أولًاً: اسم الكتاب: 

يُعُــدُُّ كتــاب الفــروع عََلََمــاًً علــى ابــن مفلــح فيُُعــرف بــه، فــإذا قيل: 
صاحــب »الفــروع« انصــرف ذلــك إلى ابــن مفلــح المقدســي، مــع أن 
لــه كتبــاًً غيره، والمشــهور في اســم الكتــاب أن يقــال: »الفــروع« وأمــا 
علــى النســخ المخطوطــة فكُُتــب »الفــروع في الفقــه« وبهــذا الاســم ذكــره 
ابــن عبــد الهادي في الجوهــر المنضــد، )ص113(، والعُُليمــي في الــدر 
يد في السحب الوابلة )ج3، 1093(. المنضد )ج2، 537(، وابن محُم

ثانياًً: منزلة كتاب الفروع وثناء العلماء عليه: 
كتــاب الفــروع مــن أعظــم كتــب المذهــب وأجلهــا، فقــد حــوى 
وتحقيقــاًً  وتحريــراًً  وجمعــاًً  العقــول كثــرة  أبهــر  مــا  الفقهيــة  الفــروع  مــن 
وتصحيحاًً وترجيحاًً، حتى صار مطلباًً لكل مشتغل بالفقه، وعّمّت 

ــشهرته الآــفاق.
قــال عنــه ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي: »وصّنّــف الفــروع 
في مجلديــن، أجــاد فيــه إلى الغايــة، وأورد فيــه مــن الفــروع الغريبــة مــا بهــر 

العلمــاء« )ابــن حجــر، 1392، ج4، 262(.
وقــال ابــن الهادي: »وصّنّــف كتــاب الفــروع في الفقــه جمــع فيــه 
غالــب المذهــب، ويقــال: هــو مكنســة المذهــب، وهــو كتــاب جليــل 

القــدر عظيــم النفــع« )ابــن عبــد الهادي، 2000، ص. 113(.
ويقــول برهــان الديــن ابــن مفلــح: »ولــه  كتــاب ‌الفــروع قــد اشــتهر 
في الآفــاق، وهــو مــن أجــّلّ الكتــب وأنفســها وأجمعهــا للفوائــد« )ابــن 

مفلــح، 1990، ج2، ص. 520(.
وللمــرداوي صاحــب الإنصــاف وتصحيــح الفــروع ثنــاء عاطــر 
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د. نايف بن مهدي أحمد آل حسين   

على الكتاب ومؤلفه حيث قال: »فإن كتاب الفروع تأليف الشــيخ 
لــه  الإمــام العــالم العلامــة أبي عبــد الله محمــد بــن مفلــح أجــزل الله 
الثــواب وضاعــف لــه الأجــر يــوم الحســاب   مــن ‌أعظــم  مــا  صنــف 
في فقــه الإمــام الــرباني أبي عبــد الله أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل الشــيباني نفعــاًً، وأكثرهــا جمعــاًً، وأتمهــا تحريــراًً، وأحســنها تحــبيراًً، 
وأكملهــا تحقيقــاًً، وأقربهــا إلى الصــواب طريقــاًً، وأعــدلها تصحيحــاًً، 
وأقومهــا ترجيحــاًً، وأغزرهــا علمــاًً، وأوســطها حجمــاًً، قــد اجتهــد في 
تحريــره وتصحيحــه وشمــر عــن ســاعد جِِــّدّه في تهذيبــه وتنقيحــه، فحــّرّر 
نقولــه، وهــّذّب أصولــه، وصحــح فيــه المذهــب، ومرجــع الأصحــاب 
في هــذه الأيام إليــه، وتعويلهــم في التصحيــح والتحريــر عليــه؛ لأنــه 
اطلــع علــى كتــب كــثيرة ومســائل غزيــرة مــع تحريــر وتحقيــق وإمعــان نظــر 
وتدقيــق فجــزاه الله أحســن الجــزاء وأثابــه جزيــل النعمــاء« )ابــن مفلــح، 

2003، ج1، ص.4(.

وقال ابن بدران: »ويطيل النفس في بعض المباحث، وأحياناًً 
يتطــرق إلى ذكــر الأدلــة، ويذكــر مــن النفائــس مــا ينبغــي للفاضــل أن 
يطلــع عليــه بحيــث إن كتابــه يســتفيد منــه ‌أتبــاع  كل مذهــب، فرحــم الله 

مؤلفــه« )ابــن بــدران، 1401، ص. 438(.
في  بالبُُعــد  الموصوفــة  الفقهيــة  الأقــوال  الأول:  المبحــث 

مطلــبان: وفــيه  الطــهارة،  كــتاب 
المطلــب الأول: طهــارة الحصــاة الخارجــة مــن الدبــر، وتحتــه 

ثلاث مــسائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»وفي الخلاف- يقصــد كتــاب الخلاف الكــبير للقاضــي أبي 
يعلى الفراء، ويسمى: التعليقة في مسائل الخلاف- في مسألة المني، 
طهــارة حصــاة خرجــت مــن الدبــر وهــو غريــب بعيــد« )ابــن مفلــح، 

2003، ج1، ص.175(.

المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 
القــول الأول: نجاســة الحصــاة الخارجــة مــن الدبــر، وهــو القــول 
الصحيــح في المذهــب وعليــه الأصحــاب، )الكلــوذاني، 2004، ص. 
57، والبهــوتي، 1993، ج1، ص. 69، والســيوطي، 1994، ج1، 

ص. 139(.
جــاء في الإنصــاف: »إذا خرجــت الحصــاة مــن الدبــر، فهــي 
نجســة علــى الصحيــح مــن المذهــب، وعليــه الأصحــاب«، )المــرداوي، 

1995، ج1، ص. 196(.
القــول الثــاني: طهــارة الحصــاة الخارجــة مــن الدبــر، اختــار هــذا 

القــول القاضــي أبي يعلــى )أبــو يعلــى، 1435، ج2، ص. 42(. 
أبــو يعلــى: »الخارج مــن مخــرج الحــدث علــى  القاضــي  قــال 
ضــربين: مائــع، وجامــد، ثم الجامــد منــه مــا هــو طاهــر، وهــو الولــد، 
والحصــاة الخارجــة  مــن ‌الدبــر« )أبــو يعلــى، 1435، ج2، ص. 42(، 

ـجة ــمن الدــبر ــمن قــسم الطاــهر. فجــعل الحــصاة الخارـ

المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 
تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 

غلبــة .1	 هــو  الدبــر  مــن  الخارجــة  الحصــاة  تنجيــس  مبــى  أن 
الظــن، وغلبــة الظــن كاليقــن في كثــر مــن الأحــكام الشــرعية، 
والحصــاة الــي تخــرج مــن الدبــر تمــر عــر أوعيــة تجتمــع فيهــا 
للنجاســة،  مــن ملاقاتهــا  قبــل خروجهــا، فلابــد  النجاســات 

نجســة.  فتكــون 
أن القــول بنجاســة الحصــاة الخارجــة مــن الدبــر هــو المتوافــق مــع .2	

قواعــد المذهــب، وذلــك أن قاعــدة المذهــب متقــررة في عــدد 
مــن المســائل أن العــن الجامــدة مــى لاقــت النجاســة صــارت 
نجســة، ومــن ذلــك: أن الجلــد لا يطهــر بمجــرد الدبــغ، بــل 
لابــد مــن الغســل بالمــاء؛ لأنــه إذا اندبــغ الجلــد صــارت الآلــة 
نجســة، فينجــس الجلــد بملاقاتــه لتلــك الآلــة النجســة، قــال ابــن 
قدامــة:« إذا اندبــغ الجلــد بقيــت الآلــة نجســة فتبقــى نجاســة 
الجلــد لملاقاتهــا لــه« )ابــن قدامــة، 1968، ج1، ص. 52(، 
فــإذا كان الجلــد ينجــس لملاقاتــه الآلــة الــي تنجســت أثنــاء 

الــدباغ، فالحصــاة الخارجــة مــن الدبــر أولى بالنجاســة.  
المطلب الثاني: عدم جواز اســتباحة الجُنُب لغير ما تيمم له، 

وتحته ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

مــس  أو  لبــث،  أو  لقــراءة،  جُُنُـُـب  تيمــم  إن  المــغني:  »وفي 
مصحــف، لم يســتبح غيره، كــذا قــال، قــال ابــن تميــم: وفيــه نظــر، وقــال 

بُعُــد« )ابــن مفلــح، 2003، ج1، ص.228(. في الرعايــة: فيــه 
المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 

القــول الأول: أن المتيمــم يســتبيح بتيممــه مــا نــواه، ومــا هــو مثلــه 
أو دونــه، وهــذا القــول هــو المذهــب وعليــه جمهــور الأصحــاب )المــرداوي، 

1995، ج1، ص. 292، والبهــوتي، 1993، ج1، ص. 99(.

جــاء في الإنصــاف: »مــن نــوى شــيئاًً اســتباح فعلــه، واســتباح 
مــا هــو مثلــه أو دونــه، ولم يســتبح مــا هــو أعلــى منــه، وهــو صحيــح، 
وهــو المذهــب، وعليــه جمهــور الأصحــاب... قــال في الرعايــة وقيــل: 
مــن نــوى الــصلاة لم يبــح لــه غيرهــا، والقــراءة فيهــا، وأن مــن نــوى 
شــيئاًً لم يبــح لــه غيره. قــال: وفيهــا بعــد« )المــرداوي، 1995، ج1، 

ص. 292(.
القــول الثــاني: أن المتيمــم لا يســتبيح بتيممــه إلا مــا نــواه فقــط، 
وقــال بــه الموفــق ابــن قدامــة )ابــن قدامــة، 1968، ج1، ص. 186، 

وابــن مفلــح، 1997، ج1، ص. 195(.
جــاء في المــغني: »وإن نــوى بتيممــه قــراءة القــرآن لكونــه جنبــاًً، 
أو اللبــث في المســجد، أو مــس المصحــف، لم يســتبح غير مــا نــواه« 

)ابــن قدامــة، 1968، ج1، ص. 186(.
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 الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع
 »جمعاًً ودراسة في المذهب«

المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 
تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 

أن هــذه القــول مخالــف لــرأي جمهــور الأصحــاب كمــا نقــل .1	
ذلــك المــرداوي )1995، ج1، ص.292(، ولهــذا اســتنكرها 
كثــر منهــم، كابــن حمــدان وابــن تميــم، جــاء في المبــدع: »وفي 
المغــي: إن تيمــم جنــب لقــراءة أو لبــث أو مــس مصحــف، لم 
يستبح غيره، قال ابن تميم: وفيه نظر، وفي الرعاية: وفيه بعد« 

)ابــن مفلــح، 1997، ج1، ص.195(. 
أن رأي ابن قدامة في المغني مستند إلى القول بأن التيمم مبيح .2	

لا رافــع، وهــو قــول مرجــوح في المذهــب، ولهــذا قــال الزركشــي:« 
هــذا كلــه علــى مــا هــو عندهــم المذهــب كمــا تقــدم، أمــا علــى 
النافلــة«  بنيــة  الفريضــة  فتبــاح  فالتيمــم كالمــاء،  الآخــر  القــول 

)الزركشــي، 1993، ج1، ص.350(. 
لأن هــذه العبــادات في درجــة واحــدة، فيســتباح غيرهــا بالنيــة .3	

الأولى )ابــن مفلــح، 1997، ج1، ص.195(. 
المبحــث الثــاني: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتــاب 

الــصلاة، وفـيـه مطلبان:
المطلــب الأول: تحريــق الوصــي للبــاس الســواد، وتحتــه ثلاث 

مسائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح:

»وعنه – أي: عن الإمام أحمد. -: يكره لبس سواد للجند، 
المــروذي: يحرقــه  وقيــل: في غير حــرب، وقيــل: إلا لمصــاب، ونقــل 

الوصــي، وهــو بعيــد« )ابــن مفلــح، 2003، ج1، ص.355(.
المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 

القول الأول: أن لباس السواد مباح مطلقاًً، ولا يصح للوصي 
تحريــق ثيــاب الســواد، وهــو القــول الصحيــح في المذهــب )المــرداوي، 
 ،160 1993، ج1، ص.  والبهــوتي،   ،482 1995، ج1، ص. 

والبهــوتي، 1421، ج1، ص.286(.
جــاء في الإنصــاف: »يبــاح لبــس الســواد مطلقــاًً علــى الصحيــح 

من المذهب«)المرداوي، 1995، ج1، ص.482(.
القــول الثــاني: أن لبــاس الســواد مكــروه، ويحرقــه الوصــي، وهــي 
روايــة في المذهــب )ابــن مفلــح، 2003، ج1، ص. 355، والمــرداوي، 

1995، ج1، ص. 482(.

نقــل هــذه الروايــة شــيخ الإسلام ابــن تيميــة عــن الإمــام أحمــد 
وذلــك أنــه ســئل عــن: »رجــل مــات وتــرك ســواداًً، وأوصــى إلى رجــل، 
ــرََق حتى لا  يــروع  بــه  مســلم، قيــل: لــه صبيــانٌٌ، تــرى أن  فقــال: حيُح
ــرََق؟ قــال: يحرقــه الوصــي« )ابــن تيميــة، 1412، ج2، ص. 395(،  حيُح
وســبب التحريــق؛ لما في هــذا اللبــاس مــن ترويــع المســلمين، قــال ابــن 
تيميــة: »لأنــه كان لبــاس الــولاة والأمــراء وأعوانهــم، مــع مــا كانــوا فيــه 

مــن الظلــم والــكبرياء وإخافــة النــاس وترويعهــم، ولم يكــن يلبســه إلا 
أعــوان الســلطان، وكان الرجــل المســوِِّ�دي إذا رئــي خيــف ورعــب منــه؛ 
لأنــه مظنــة الترويــع، حتى قــال بعــض أهــل العلــم يضــرب المثــل بذلــك: 
ترى الرجل مطمئناًً ثابت القلب ساكن الأركان، فإذا عاين صاحب 
ســواد رعــب مــن ســلطانه، ودخلــه مــن الرعــب مــا غريّر لونــه، ورجــف 
قلبــه، واسترخــت قدمــاه، وذهــب فــؤاده. فلمــا كان معونــة علــى الظلــم 
والشــر وإيــذاء المســلمين صــارت خياطتــه وبيعــه بمنزلــة بيــع الــسلاح في 
الفتنة، وكره أن يلبسه الرجل إذ ذاك؛ لأنه من تشبه بقوم فهو منهم؛ 
ولأنــه يــصير بذلــك مــن أعــوان الظلمــة، أو يخــاف عليــه أن يدخــل في 

أعوانهــم« )ابــن تيميــة، 1412، ج2، ص.396(.
وذكر ابن مفلح أنها من رواية المروذي-كما تقدم-. 

المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 
تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 

أن اللبــاس الأســود مــال محــرم، وإتلافــه بالحــرق مخالــف لقواعــد .1	
الشــريعة وهــي حرمــة الأمــوال وعصمتهــا؛ لقولــه تعــالى: وَلََا 
طِــلِ ]البقــرة: 188[، ولمــا ثبــت في  نَكُــم بٱِلۡبَٰ ۡـ لَكُــم بـيَ كُلــُوٓاْ أمَۡوَٰ

ۡ
تََأ

الصحيحــن أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن دماءكــم وأموالكــم حــرام 
عليكــم« )مســلم، د. ت، ج2، ص. 886، رقــم: 1218(. 

أن النــي صلى الله عليه وسلم لبــس العمامــة الســوداء، فــدلّ ذلــك علــى إباحــة .2	
لبــاس الســواد، جــاء في كشــاف القنــاع: »ويبــاح الســواد ولــو 
للجند؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عليه عمامة سوداء« 

)البهــوتي، 1993، ج1، ص.286(. 
أن الأصــل في اللبــاس الإباحــة إلا مــا دل الدليــل علــى منعــه، .3	

واللباس الأسود يمكن الانتفاع به دون حرق كصبغه بلون آخر- 
لو سلّمنا بكراهية اللباس الأسود-، وأيضاً يمكن استعماله لباساً 
للنســاء، أو يســتخدم في غرض آخر غير اللباس، فإتلاف ثياب 
الســواد تضييــع للمــال بغــر حاجــة، ولعــل قــول الإمــام أحمــد كانــت 

لقضيــة عــن، فــا تصــح أن تكــون حكمــاً عامــاً. 
المطلب الثاني: اســتحباب ســجود الشــكر لأمير الناس دون 

غيره، وتحـتـه ثلاث مـسـائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»ويســتحب ســجدة الشــكر، وفي كتــاب ابــن تميــم – يقصــد 
كتــاب: مختصــر ابــن تميــم علــى مذهــب الإمــام الــرباني أبي عبــد الله 
أحمــد بــن عبــد الله الشــيباني-: لأمير النــاس وهــو غريــب بعيــد« )ابــن 

مفلــح، 2003، ج1، ص. 504(.
المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 

القــول الأول: اســتحباب ســجود الشــكر عــام لــكل أحــد عنــد 
تجدد النعم أو اندفاع النقم، وهذا القول هو المعتمد في المذهب )ابن 
قدامــة، 1968، ج1، ص. 449، والمــرداوي، 1995، ج2، ص. 

200، والبهــوتي، 1993، ج1، ص. 449(.
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د. نايف بن مهدي أحمد آل حسين   

جاء في الإنصاف: »ويستحب سجود الشكر، هذا المذهب 
مطلقــاًً، وعليــه الأصحــاب، وقــال ابــن تميــم: يســتحب لأمير النــاس لا 
غير، قــال في الفــروع: وهــو غريــب بعيــد« )المــرداوي، 1995، ج2، 

ص. 200(.
القــول الثــاني: اســتحباب ســجود الشــكر خــاص لأمير النــاس 
عنــد تجــدد النعــم أو اندفــاع النقــم، وهــي روايــة في المذهــب )ابــن مفلــح، 

2003، ج1، ص. 504، ابــن مفلــح، 1997، ج2، ص. 40(.

المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 
تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 

قــال المــرداوي في حاشــيته علــى الفــروع:« قــال بعــض الأصحــاب: .1	
إنمــا فيــه لأمــر النــاس، وبــه يســتقيم الــكلام، قــال ابــن نصــر الله في 
حواشــيه: قيــل إنــه كشــف عــن ابــن تميــم فوجــد فيــه بــدل )الأمــر( 
)لأمــر( بغــر ياء، وبينــه وبــن النــاس كلمــة مطموســة فلعلــه: )لأمــر 
يعــم النــاس(. انتهــى، والصــواب أنــه لأمــر مــن غــر ياء؛ ليوافــق مــا 
قالــه الأصحــاب« )ابــن مفلــح، 2003، ج1، ص. 504(، وهــذا 
يدل على أن نسخة المرداوي توافق ما نقله ابن مفلح في الفروع: 
)لأمــر النــاس(، وتصويــب المــرداوي؛ لأجــل المعــى، ولهــذا فــإن 
سبب وصف ابن مفلح هذا القول بالبعد كان بسبب التصحيف 

في كلمــة )أمــر( حيــث زيِــد فيهــا حــرف اليــاء. 
إجماع الصحابة على فعل سجود الشكر كما حكاه القاضي أبو .2	

يعلى حيث قال:« فالمسألة- أي مسألة سجود الشكر- إجماع 
الصحابة « )أبو يعلى، 1435، ج1، ص. 314(، وقال ابن 
قدامة: »وروي- أي: سجود الشكر- عن جماعة من الصحابة، 
فثبت ظهوره وانتشاره« )ابن قدامة، 1968، ج1، ص.449(. 

مــا ثبــت في الصحيحــن مــن قصــة كعــب بــن مالــك  أنــه قــال: .3	
»فلمــا صليــت صــاة الفجــر صبــح خمســن ليلــة، وأنا علــى ظهــر 
بيــت مــن بيوتنــا، فبينــا أنا جالــس علــى الحــال الــي ذكــر الله، قــد 
ضاقــت علــيّ نفســي، وضاقــت علــيّ الأرض بمــا رحبــت، سمعــت 
صــوت صــارخ أوفى علــى جبــل ســلع بأعلــى صوتــه: يا كعــب بــن 
مالــك، أبشــر، قــال: ‌فخــررت ســاجداً، وعرفــت أن قــد جــاء فــرج« 
)البخاري، 1422، ج6، ص. 3، رقم: 4418، ومسلم، د. ت، 
ج4، ص. 2120، رقــم: 2769(، وكعــب لم يكــن أمــر النــاس؛ 

فــدلَّ هــذا علــى اســتحباب ســجود الشــكر عــام لــكل أحــد. 
المبحــث الثالــث: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعد في كتاب 

اـلـزكاة، وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: يتــعنيّن علــى صاحــب الإبــل إخــراج الموجــود 
قاق أو خمس بنات لبون، إذا بلغت الإبل مئتين،  عنده من أربع ِحِ

وتحـتـه ثلاث مـسـائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»فــإذا بلغــت المئــتين اتفــق الفرضــان، فيُــُخريّر المالــك؛ للأخبــار، ... 
وعنيّن القاضــي وابــن عقيــل وغيرهمــا مــا وجــد عنــده منهمــا، ومرادهــم والله 

أعلــم: أن الســاعي ليــس لــه تكليــف المالــك ســواه، وفي كلام غير واحــد 
ما يدل على هذا، ولم أجد تصريحاًً بخلافه، وإلا فالقول به مطلقاًً بعيدٌٌ 
عند غير واحد، ولا وجه له« )ابن مفلح، 2003، ج2، ص. 364(.

المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 
القــول الأول: إذا بلغــت الإبــل مئــتين، فــإن شــاء أخــرج أربــع 
حِِقــاق، وإن شــاء أخــرج خمــس بنــات لبــون، وهــذا القــول هــو المذهــب 
البهــوتي، 1993، ج1، ص.  )المــرداوي، 1995، ج3، ص. 53، 

402، والبهــوتي، 1421، ج2، ص.187(.

جــاء في الإنصــاف:« فــإذا بلغــت مئــتين اتفــق الفرضــان، فــإن 
شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون، هذا عليه 
أكثــر الأصحــاب، منهــم أبــو بكــر، وابــن حامــد، والقاضــي، قــال في 
كتــاب الروايــتين: هــذا الأشــبه، واختــاره المصنــف، قــال الآمــدي: هــذا 

ظاهــر المذهــب« )المــرداوي، 1995، ج3، ص. 53(.
القــول الثــاني: إذا بلغــت الإبــل مئــتين فإنــه يتــعين علــى المالــك 
إخــراج الموجــود مــن الحقــاق أو بنــات اللبــون مطلقــاًً، فلا يحــق لــه العــدول 
عنها ولو كانت معيبة، ولا يحق له شراء، وهذا القول اختاره القاضي، 
وابــن عقيــل )ابــن قدامــة، 1968، ج1، ص.437، والمــرداوي، 1995، 

ج3، ص.53، وابــن مفلــح، 1997، ج2، ص. 314(.
جــاء في المــغني: »وقــال القاضــي: يتــعين عليــه إخــراج الموجــود؛ لأن 

الــزكاة لا تجــب في عين المال« )ابــن قدامــة، 1968، ج1، ص. 437(.
وجــاء في الممتــع: »وقــال ابــن عقيــل: إن كانــت كلهــا حقاقــاًً 
تعّيّنــت الحقــاق، وإن كانــت كلهــا بنــات لبــون تعّيّنــت بنــات اللبــون؛ 
لأن الزكاة سببها النصاب فاعتبرت به« )ابن المنجي، 1424، ج1، 

ص. 686(.
المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 

تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 
أن القــول بتعيــن عــن المــال الموجــود مخالــف لقاعــدة المذهــب .1	

وهــي: أن الــزكاة لا تجــب مــن عــن المــال كمــا قــال ابــن قدامــة:« 
فلــو كان أحــد الفرضــن في مالــه دون الآخــر، فهــو مخــّر بــن 
1968، ج1، ص.  قدامــة،  )ابــن  الآخــر«  وشــراء  إخراجــه 
437(، وهــذا دلــت عليــه الســنة كمــا في صحيــح البخــاري أن 
أبا بكــر  كتــب فريضــة الصدقــة الــي أمــر الله رســوله صلى الله عليه وسلم: 
»مــن بلغــت عنــده مــن الإبــل صدقــة الجذعــة، وليســت عنــده 
جذعــة، وعنــده حقــة، فإنهــا تقبــل منــه الحقــة، ويجعــل معهــا 
شــاتين إن استيســرتا لــه، أو ‌عشــرين درهمــا، ومــن بلغــت عنــده 
صدقــة الحقــة، وليســت عنــده الحقــة، وعنــده الجذعــة، فإنهــا 
تقبــل منــه الجذعــة، ويعطيــه المصــدق ‌عشــرين درهمــا أو شــاتين« 
)البخــاري، 1422، ج2، ص.117، رقــم: 1453(، فــأباح 

إخــراج الــزكاة مــن غــر عــن المــال. 
مــا ثبــت في كتــاب أبي بكــر الصديــق : »فــإذا زادت علــى .2	

‌عشــرين ومائــة ففــي كل أربعــن بنــت لبــون، وفي كل خمســن 
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 الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع
 »جمعاًً ودراسة في المذهب«

حقــة« )البخــاري، 1422، ج2، ص. 118، رقــم: 1454(، 
وقــد تقــدم أن المئتــن فيهمــا أربــع خمســينات وخمــس أربعينــات 
المقتضــى  فوُجــد  المنجــي، 1424، ج1، ص. 686(،  )ابــن 
لــكل واحــد مــن الفرضــن )البهــوتي، 1421، ج2، ص.187(. 
المطلب الثاني: عدم قبول الساعي للسمينة إن أخرجها رب 

المال، وتحته ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»وقــد قــال الحلــواني في التبصــرة - أي: كتــاب ‌التبصــرة في الفقــه 
لعبــد الرحمــن بــن محمــد ‌الحلــواني-: إن شــاء رب المال أخــرج الأكولــة 
وهي السمينة فللساعي قبولها، وعنه: لا؛ لأنها قيمة، كذا قال، وهو 

غريــب بعيــد« )ابــن مفلــح، 2003، ج2، ص. 371(.
المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 

القــول الأول: أن الســمينة تؤخــذ إذا شــاء صاحبهــا إخراجهــا 
عــن زكاتــه، وهــذا القــول هــو المعتمــد في المذهــب )ابــن قدامــة، 1968، 
ج2، ص.450، وابــن مفلــح، 1997، ج2، ص. 322، والبهــوتي، 

1421، ج406/1(.
جــاء في المــغني: »لا تأخــذ الــربى، ولا الماخــض، ولا الأكولــة، 
ولا فحــل الغنــم، وإن تطــوع رب المال بإخراجهــا جــاز أخذهــا، ولــه 

ثــواب الفضــل« )ابــن قدامــة، 1968، ج2، ص. 450(.
منتهــى الإرادات: »ولا تؤخــذ كريمــة: وهــي  وجــاء في شــرح 
النفيســة؛ لشــرفها، ولا تؤخــذ أكولــة؛ لقــول عمــر : »ولا أكولــة«، 
ومراده: الســمينة، إلا أن يشــاء ربها« )البهوتي، 1421، ج406/1(.

القــول الثــاني: عــدم قبــول الســاعي للســمينة إذا أراد صاحبهــا 
إخراجهــا عــن زكاتــه، وهــو قــول في المذهــب نقلــه ابــن مفلــح عــن 
الحلــواني في كتابــه التبصــرة )ابــن مفلــح، 2003، ج2، ص. 371، 

ص.66(. ج3،   ،1995 والمــرداوي، 
جــاء في الإنصــاف: »قــال الحلــواني في التبصــرة: إن شــاء رب 
المال أخرج الأكولة، وهي السمينة، وللساعي قبولها، وعنه: لا؛ لأنها 
قيمــة، قــال في الفــروع: كــذا قــال، وهــو غريــب بعيــد، قلــت: ينــزه الإمــام 

أحمــد أن يقــول مثــل ذلــك« )المــرداوي، 1995، ج3، ص.66(.
المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 

تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 
	1.  مخالفــة القــول للنــص، فقــد جــاء في حديــث أبي بــن كعــب

لمــا عــرض رجــل إخــراج زكاتــه ناقــة فتيــة سمينــة فقــال لــه النــي 
صلى الله عليه وسلم: »‌ذاك ‌الــذي ‌عليــك، فــإن تطوعــتَ بخــر، آجَــرَكَ الله فيــه، 
وقبلنــاه منــك«، فأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بقبضهــا، ودعــا لــه في 
ماله بالبركة )أبو داود، د. ت، ج3، ص. 33، رقم: 1583، 
وابــن خزيمــة، د. ت، ج4، ص. 24، رقــم:2277، والحاكــم، 
1411، ج1، ص. 556، رقــم: 1452، وقــال هــذا حديــث 

صحيــح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه(. 

أن المــرداوي رحمــه الله نــزهّ الإمــام أحمــد ان يقــول بهــذا القــول ممــا .2	
يدل على بعُد هذا القول عن الصواب حيث قال: »إن شــاء 
رب المــال أخــرج الأكولــة، وهــي الســمينة، وللســاعي قبولهــا، 
وعنــه: لا؛ لأنهــا قيمــة، قــال في الفــروع: كــذا قــال، وهــو غريــب 
بعيد، قلت: ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك« )المرداوي، 

1995، ج3، ص. 66(. 

أن المنــع مــن كرائــم الأمــوال إنمــا هــو لحفــظ حقــوق أصحــاب .3	
الأمــوال، فمــن تطــوع بذلــك جــاز، وقواعــد الشــريعة تــدل علــى 

أن التطــوع منــدوب إليــه. 
أن الإنســان إذا جاز له أن يخرج من نفائس أمواله في الصدقة .4	

غــر الواجبــة، فلئــن يخــرج ذلــك في الــزكاة الواجبــة مــن باب أولى. 
المبحــث الرابــع: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعــد في كتاب 

المناســك، وفـيـه مطـلـب واـحـد وهو:
ــرج قبــل تلــف الصيــد الــذي أُمُســك أو  إجــزاء الفــداء الــذي خيُخ

ُـرح ثم تـلـف بـعـد إـخـراج الـفـداء، وتحـتـه ثلاث مـسـائل: ـجُ
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»ومــن أمســك صيــداًً أو جرحــه، ثم أخــرج جــزاءه، ثم تلــف، أو 
قــّدّم مــن أُبُيــح لــه الحلــق فديتــه، أجــزأ، نــّصّ علــى ذلــك، ذكــره القاضــي 
وغيره، وفي الرعايــة: إن أخــرج فــداء صيــد بيــده قبــل تلفــه، فتلــف، 
أجــزأ عنــه، وهــو بعيــد، كــذا قــال« )ابــن مفلــح، 2003، ج3، ص. 

.)468 ،467

المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 
أخــرج  ثم  أو جرحــه،  أمســك صيــداًً  مــن  أن  الأول:  القــول 
جــزاءه، ثم تلــف الصيــد، أجــزأه ذلــك الجــزاء، وهــذ القــول هــو المعتمــد 
والمــرداوي،  ص.451،  ج3،   ،1968 قدامــة،  )ابــن  المذهــب  في 

ج2،461(.  ،1421 البهــوتي،  ص.531،  ج3،   ،1995
ابــن قدامــة: »فصــل: ويجــوز إخــراج جــزاء الصيــد بعــد  قــال 
جرحــه وقبــل موتــه، نــص عليــه أحمــد؛ لأنهــا كفــارة، فجــاز تقديمهــا علــى 
المــوت، ككفــارة قتــل الآدمــي، ولأنهــا كفــارة، فأشــبهت كفــارة الظهــار 

واليــمين« )ابــن قدامــة، 1968، ج3، ص.451(.
القــول الثــاني: عــدم الإجــزاء، وبــه قــال ابــن حمــدان )ابــن مفلــح، 

2003، ج3، ص. 468، والمرداوي، 1995، ج3، ص.531(.
ولعــل وجــه اســتبعاد ابــن حمــدان هــو أن قاعــدة المذهــب: أن 
العبــادة لا يجــوز تقديمهــا علــى ســبب وجوبهــا، وقــد أخــرج الجــزاء قبــل 

ـقع الجـجزاء في غير موضــعه، فــلم يجـجزئ. التــلف، فوـ
المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 

تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد غير متجه لما يلي: 
أن الجزاء الذي أخرجه وقع بعد سبب الوجوب وهو الاصطياد .1	

أو الجــرح، والعبــادة يجــوز أن تقــع بعــد ســبب الوجــوب وقبــل 
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ابــن  قــال  بالإتــاف،  يقــع  إنمــا  الجــزاء  ووجــوب  الوجــوب، 
قدامــة،  )ابــن  الصيــد«  بقتــل  إلا  يجــب  لا  الجــزاء  قدامــة:« 

ص.439(.  ج3،   ،1968
مــا جــاء في قواعــد ابــن رجــب أن: »‌العبــادات ‌كلهــا -ســواء .2	

كانــت بدنيــة، أو ماليــة، أو مركبــة منهمــا- لا يجــوز تقديمهــا 
علــى ســبب وجوبهــا، ويجــوز تقديمهــا بعــد ســبب الوجــوب وقبــل 
 ،1419 رجــب،  )ابــن  الوجــوب«  شــرط  قبــل  أو  الوجــوب، 
ج1، ص. 24(، وذكــر مــن أمثلــة الجــواز في تقــديم العبــادة قبــل 
الوجــوب:« إخــراج كفــارة القتــل أو الصيــد بعــد الجــرح وقبــل 
الزهوق« )ابن رجب، 1419، ج1، ص. 28(، فمن أمســك 
صيداً أو جرحه فقد وقع منه سبب الوجوب وهو الاصطياد، 

فيجزئــه إخــراج الجــزاء بعــد ســبب الوجــوب. 
أن ابــن مفلــح حينمــا أورد قــول ابــن حمــدان لم يوافقــه علــى .3	

اســتبعاده، حيــث قــال: »وفي الرعايــة: إن أخــرج فــداء صيــد 
بيــده قبــل تلفــه، فتلــف، أجــزأ عنــه، وهــو بعيــد، كــذا قــال« )ابــن 
مفلح، 2003، ج3، ص.467، 468(، فقوله: » كذا قال« 

يفُهــم منــه عــدم موافقتــه لابــن حمــدان في قولــه هــذا. 
المبحــث الخامــس: الأقــوال الفقهيــة الموصوفــة بالبُُعد في كتاب 

هـو: الحــدود، وفـيـه مطـلـب واـحـد وـ
وجوب الحد على من تمضمض بالخمر، وتحته ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

»ونقــل حنبــل: أو تمضمــض حُُــّدّ، وذكــره في الرعايــة قــولًاً ثم 
قــال: وهــو بعيــد« )ابــن مفلــح، 2003، ج6، ص.101(.

المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 
القول الأول: أنه لا يحد بالمضمضة بالخمر، وهو القول المعتمد 
في المذهــب )المــرداوي، 1995، ج10، ص. 232، والبهــوتي، 1993، 

ج3، ص. 362، والبهوتي، 1421، ج6، ص.118(.
القــول الثــاني: وجــوب الحــد بالمضمضــة بالخمــر، وهــي روايــة 
عــن الإمــام أحمــد )ابــن مفلــح، 1997، ج7، ص. 418، والزركشــي، 

.)232 1995، ج10،  والمــرداوي،  1993، ج6، ص.384، 

بــه  لــو تمضمــض  قــال الزركشــي: »ووقــع في كلام أحمــد أنــه 
وجــب الحــد، فقــال في روايــة بكــر بــن محمــد عــن أبيــه: في الرجــل 
يســتعط بالخمــر، أو يحتقــن بــه، أو يتمضمــض: أرى عليــه الحــد، فهــم 
يقولون: لو أن رجلًاً لّتّ سويقاًً بخمر، أو صّبّ على خمر ماء كثيراًً، 
ثم شــربه، لم يحــد، ذكــر هــذا النــص القاضــي في التعليــق، وهــو محمــول 
علــى أن المضمضــة وصلــت إلى حلقــه، قــال ابــن حمــدان في الــكبرى: 
وكــذا قيــل في المضمضــة بــه، يــعني: يحــد، قــال: وهــو بعيــد« )الزركشــي، 

1993، ج6، ص. 384(.

ويمكــن أن يســتدل لهــذه الروايــة: أن المضمضــة هــي مظنــة نــزول 
قطــرات مــن الخمــر إلى الجــوف، فيكــون شــرباًً لــه، فيجــب الحــد.

المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 
تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 

علــى .1	 هــو  الحــد  لأن  القيــاس؛  لقواعــد  الروايــة  هــذه  مخالفــة 
مــن شــرب الخمــر، والمضمضــة ليســت شــرباً، وإنمــا جــاءت 

الشــارب.  بجلــد  الأحاديــث 
أن الشريعة فرقّت بين الشرب والمضمضة في الأحكام، فالصائم .2	

يفســد صومه بشــرب الماء، ولا يفســد بالمضمضة؛ لأنها ليســت 
شرباً، فكذلك المضمضة بالخمر ليست شرباً، فلا يجب الحد؛ 
لأن المضمضــة وصــف مغايــر عــن الشــرب، فــا يمكــن تنزيــل 
أحــكام الحــد الــواردة في النصــوص الثابتــة )ينظــر: الأحاديــث 
 ،158 الحــدود ج8، ص.  في كتــاب  البخــاري  عنــد  الــواردة 
ومســلم في كتــاب الحــدود باب: حــد الخمــر، ج3، ص. 1330 

برقــم: 1706(، علــى غــر مــا ورد بــه النــص وهــو الشــرب. 
أن هــذه الروايــة الــي جــاءت عــن الإمــام أحمــد مــن وجــوب الحــد .3	

علــى مــن تمضمــض بالخمــر فهــي محمولــة علــى الخمــر إذا وصــل 
إلى الحلــق، قــال الزركشــي:« وهــو محمــول علــى أن المضمضــة 
1993، ج6، ص.384،  )الزركشــي،  حلقــه«  إلى  وصلــت 

والمــرداوي، 1995، ج10، 232(. 
المبحث السادس: الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب 

الشــهادات، وفيه مطلب واحد وهو:
رّدّهــا بالكذبــة  علــى  قياســاًً  الصــغيرة  الشــهادة بارتــكاب  ردُُّ 

مــسائل: ثلاث  وتحــته  الواــحدة، 
المسألة الأولى: توثيق القول البعيد الذي نقله ابن مفلح: 

المــغني،  ظاهــر  وهــو  بكذبــة،  الشــهادة-  أي  تُـُـردُُّ-  »وعنــه: 
واختــاره شــيخنا، قــال ابــن عقيــل: اختــاره بعضهــم- يــعني: رّدّ الشــهادة 
بالكذبــة الواحــدة-، وقــاس عليــه بقيــة الصغائــر، وهــو بعيــد؛ لأن 
الكــذب معصيــة فيمــا تحصــل بــه الشــهادة، وهــو الخبر« )ابــن مفلــح، 

.)562 1997، ج6، ص. 

المسألة الثانية: دراسة المسألة في المذهب: 
القول الأول: أن ارتكاب صغائر الذنوب لا تُرُّدّ بها الشهادة، 
وهــو القــول المشــهور في المذهــب )ابــن قدامــة، 1994، ج4، ص. 

272، والبهــوتي، 1993، ج3، ص. 589(.

قــال الزركشــي: »قــد يقــال: إن ظاهــر هــذا أن مجــرد التهمــة 
ولــو بصــغيرة تخرجــه عــن العدالــة، والمشــهور خلاف هــذا« )الزركشــي، 

1993، ج7، ص. 335(.

وقــال ابــن قدامــة: »ولا يجرحــه عــن العدالــة فعــل صــغيرة؛ لقولــه 
ٱللََّمََمََ]النجــم:  إِِالَّا  فََۡلۡ�ٰوَٰحِِــشََ 

وََٱ ثۡمِِ�  ِ ٱلۡإِ� ئِـِـرََ  تََۡ�يَجۡنِِبُـُـونََ كََ��بَٰٓ   تعالى:ٱلََّذِِيــنََ 
32[، قيــل: اللمــم صغــار الذنــوب، ولأن التحــرز منهــا غير ممكــن« 

)ابــن قدامــة 1968، ج10، ص. 148(.



102103 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 

 الأقوال الفقهية الموصوفة بالبُُعد في كتاب الفروع
 »جمعاًً ودراسة في المذهب«

روايــة  وهــي  الصــغيرة،  بارتــكاب  الشــهادة  ردُُّ  الثــاني:  القــول 
والمــرداوي،   ،562 ص.  ج6،   ،2003 مفلــح،  )ابــن  المذهــب  في 

1995،ج12،ص.45(.

قــال القاضــي أبــو يعلــى:« نقــل ابــن منصــور أنــه قــال لأبي عبــد 
الله: متى تترك الحديــث؟ فقــال: إذا كان الغالــب عليــه الخطــأ. قلــت: 
‌الكــذب مــن قليــل أو كــثير؟ قــال: نعــم. فظاهــر هــذا أنــه تــرد شــهادته 
بفعــل صــغيرة، وإن لم تتكــرر منــه، وهــو اختيــار الخرقــي؛ لأنــه قــال: 
والعــدل مــن لم تظهــر منــه ريبــة« )ابــن الفــراء 1985، ج3، ص. 82(، 
وعّلّــق الزركشــي علــى قــول الخرقــي فقــال:« قــد يقــال: إن ظاهــر هــذا 
أن مجــرد التهمــة ولــو بصــغيرة تخرجــه عــن العدالــة، والمشــهور خلاف 

هــذا« )الزركشــي، 1993، ج7، ص. 335(.
المسألة الثالثة: خلاصة الدراسة: 

تبنيّن من خلال دراسة ما سبق أن وصف البُُعد متجه لما يلي: 
مخالفة الرواية قواعد القياس؛ إذ هو قياس مع الفارق؛ لأن الشهادة .1	

مقصودهــا صــدق الخــر، فمــن كــذب في بعــض أخبــاره لم يؤتمــن 
أن يكــذب في شــهادته، وأمــا ســائر الصغائــر فتقــع مــن النــاس ولا 
يقــع منهــم الكــذب، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وأنهــم-أي 
الصحابــة- لا ‌يتعمــدون الكــذب، وإن جــاز عليهــم الخطــأ أو 
بعــض الذنــوب، فــإن الكــذب أعظــم، ولهــذا تــرد شــهادة الشــاهد 
بالكذبــة الواحــدة في أحــد قــولي العلمــاء، وهــو إحــدى الروايتــن 
عــن أحمــد، وقــد روي في ذلــك حديــث مرســل... بــل كثــر مــن 
الناس إذا اختبرته تيقنت أنه لا يكذب، وإن كان يخطئ ويذنب 
ذنــوباً أخــرى، ولا نســلم أن كل مــن ليــس بمعصــوم يجــوز أن يتعمــد 
الكذب، وهذا خلاف الواقع، فإن الكذب لا يتعمده إلا من هو 

مــن شــر النــاس« )ابــن تيميــة، 1406، ج7، ص. 270(. 
لأنــه لا يســلم مــن صغائــر الذنــوب أحــد، قــال القاضــي أبــو .2	

 ٰوَعَصَــىٰٓ ءاَدَمُ ربََّــهۥُ فـغََــوَى :يعلــى:« يــدل عليــه قولــه تعــالى
ۤ راَكِعاۤ 

]طه: 121[، وقال في قصة داود: فٱَسۡتـغَۡفَرَ ربََّهۥُ وَخَرَّ
وَأنَََابَ ]ص: 24[، فأخطــأ وتاب الله عليه...فثبــت أن مــا 
‌ســلمت ‌الأنبيــاء مــن الخطــأ أو المعاصــي، وإذا ثبــت أن أحــداً لا 
يتمحــض لــه الطاعــات، ولا يســلم مــن الصغائــر، فلــو قلنــا: لا 
يقبــل إلا بشــهادة مــن يمحــض الطاعــات ويــرك المعصيــة أفضــى 
أن لا تقبــل شــهادة أحــد، فلهــذا اعتــر في أمــره الغالــب« )ابــن 

الفــراء 1985، ج3، ص. 82(. 
أن ردّ الشــهادة بالكذبــة الواحــدة؛ لتعلقهــا بالشــهادة، بخــاف .3	

صغائر المعاصي، فقد تقع من الإنســان ولا يقع منه الكذب، 
فــا تحصــل التهمــة في خــره. 

الخــاتمـة
النتائج والتوصيات: 

في ختــام هــذا البحــث لا يســعني إلا أن أحمــد الله أولًاً وآخــراًً 
الــذي بنعمتــه تتــم الصــالحات وعلــى إتمــام هــذا البحــث، وأســأله أن 

يكون هذا العمل خالصاًً لوجهه الكريم، وفيما يلي ذكر أهم النتائج 
التي توصـلـت إليـهـا ـمـن خلال ـهـذا البـحـث:

أن المراد بمصطلح القول البعيد عند الفقهاء هو: اعتبار وجود .1	
مفارقة كبيرة بين قول فقهي وبين قاعدة معتبرة في الشرع. 

أن وصف البُعد في عموم ما نقله ابن مفلح في كتابه الفروع، متجه. .2	
أن عــدداً مــن المســائل الــي وُصفــت بالبُعــد هــي مــن فقــه أحــد .3	

الأصحــاب، وتنســب للصاحــب، ولا تنســب للإمــام أحمــد. 
أن الأقــوال الموصوفــة بالبُعــد قليلــة جــداً في كتــاب الفــروع، ولم .4	

أقــف علــى تلــك الأقــوال إلا في تســع مســائل. 
في مسألة واحدة فقط يرى الباحث أن وصف البُعد فيها غير .5	

متجــه وهــي مســألة: عــدم إجــزاء الفــداء الــذي يُُخــرج قبــل تلــف 
الصيــد الــذي أمُســك أو جُــرح، ثم تلــف بعــد إخــراج الفــداء. 

أن عمــوم مــا وُصــف بالبُعــد في كتــاب الفــروع ليــس مــن حكــم .6	
ابــن مفلــح، وإنمــا ينقــل عــن غــره مــن الأصحــاب.

أما التوصيات فأهمها ما يلي: 
ضرورة العناية بمصطلحات الحنابلة الخاصة في تآليفهم والموازنة .1	

بينهــا؛ لمــا فيهــا مــن فائــدة في تحريــر أقــوال المذهــب. 
استقصاء المسائل الموصوفة بالبُعد في مختلف مصادر المذهب..2	

وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المراجـع: 

ابن أبي يعلى، محمد. )د. ت(. طبقات الحنابلة. )تحقيق: محمد حامد 
الفقي(. دار المعرفة، بيروت.

ابــن العمــاد، عبــد الحــي. )1406(. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب. )تحقيــق: محمــود الأرناؤوط، خــرج أحاديثــه: 

ـكثير، دمــشق. عــبد الــقادر الأرناؤوط(.  دار اــبن ـ
ابــن المنجــي، المنجــي. )1424(. الممتــع في شــرح المقنــع. )تحقيــق: عبــد 

الملــك بــن دهيــش(. )ط3(.
ابــن بــدران، عبــد القــادر. )1401(. المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل. )تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي(. 

سـالة، بيروت. )ط2(. مؤسـسـة الرـ
ابن تيمية، أحمد. )1412(. شرح العمدة في الفقه. )تحقيق: سعود بن 

صالح العطيشان(.  مكتبة العبيكان، الرياض.
ابــن تيميــة، أحمــد. )1988(. شــرح العمــدة في بيــان مناســك الحــج 
والعمــرة. )تحقيــق: صــالح بــن محمــد الحســن(. مكتبــة 

اــلرياض. الحـحرمين، 
ابن تيمية، أحمد. )1406(. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدريــة. )تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم(.  جامعــة الإمــام 
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د. نايف بن مهدي أحمد آل حسين   

سـعود الإسلامـيـة. بـن ـ محـمـد ـ
ابــن حجــر، أحمــد. )1392(. الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة. 
ـكن. )ط2(. داــئرة المــعارف العثمانــية بحــيدر آباد الدـ

ابــن حمــدان، أحمــد. )د. ت(. الرعايــة في الفقــه )الرعايــة الصغــرى(. 
)تحقــيق: عــلي ــبن عــبد الله ــبن حمـمدان الــشهري.

ابــن حميــد، محمــد. )1996(. الســحب الوابلــة علــى ضرائــح الحنابلــة. 
)تحقيق وتعليق: بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرحمن 

سـالة، بيروت. بن ـسـليمان العثيمين(.  مؤسـسـة الرـ
ابــن خزيمــة، محمــد. )د. ت(. صحيــح ابــن خزيمــة. )تحقيــق وتعليــق: محمــد 

مصطفى الأعظمي(. المكتب الإسلامي، بيروت.
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن. )2005(. ذيــل طبقــات الحنابلــة. )تحقيــق: عبــد 
سـليمان العثيمين(.  مكتبة العبيكان، الرياض. الرحمن بن ـ
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن. )1419(. القواعــد. )تحقيــق: مشــهور بــن 

حــسن آل ــسلمان(.  دار اــبن عــفان، الــسعودية.
ابن عبد الهادي، يوسف. )2000(. الجوهر المنضد في طبقات متأخري 

أصحاب أحمد.  )تحقيق: عبد الرحمن العثيمين(. 
ابن عبد الهادي، يوسف. )د. ت(. معجم الكتب، )تحقيق: يسرى عبد 

الغني البشري(. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، مصر.
ابــن فــارس، أحمــد. )1399(. معجــم مقاييــس اللغــة. )تحقيــق: عبــد 

اــلسلام محــمد ــهارون(. دار الفــكر.
ابــن قدامــة، عبــد الله. )1994(. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد.  دار 

الكـتـب العلمـيـة.
ابن قدامة، عبد الله. )1968(. المغني لابن قدامة. مكتبة القاهرة. 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد. )2001(. مختصــر الصواعــق المرســلة علــى 
الجهمــية والمعطــلة.  دار الحدــيث، القاــهرة.

ابن كثير، إسماعيل. )1988(. البداية والنهاية. )تحقيق: علي شيري(.  
دار إحياء التراث العربي.

ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1997(. المبــدع في شــرح المقنــع.  دار الكتــب 
العلمــية، بيروت.

ابن مفلح، إبراهيم. )1990(. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمــد. )تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيــمين(.  

شـد، اـلـرياض. مكتـبـة الرـ
ابن مفلح، محمد. )2003(. الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين 
علــي بــن ســليمان المــرداوي. )تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

المحسن التركي(.  مؤسسة الرسالة.
أبــو داود، ســليمان. )د. ت(. ســنن أبي داود. )تحقيــق: محمــد محيــي 
ـية صــيدا، بيروت. الدــين عــبد الحمــيد(. المكتــبة العصرـ

أبــو يعلــى، محمــد. )1435(. التعليــق الكــبير في المســائل الخلافيــة بين 
يـح(. دار الـنـوادر. الأئـمـة. )تحقـيـق: محـمـد ـبـن فـهـد الفرـ
أبــو يعلــى، محمــد. )1985(. المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايــتين 
والوجــهين. )تحقيــق: عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم(. 

)1985(.  مكتــبة المــعارف، اــلرياض.
البــاباني، إسمــاعيل. )1945(. إيضــاح المكنــون في الذيــل علــى كشــف 
الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون. )طبــع بعنايــة: 

وكاــلة المــعارف بإــسطنبول(.
البخاري، محمد. )1422(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري. 
)تحقيــق: محمــد زهير(.  دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن 

الـسـلطانية بإضاـفـة ترقـيـم محـمـد ـفـؤاد عـبـد الباـقـي(.
البهــوتي، منصــور. )1993(. دقائــق أولي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف 

عـالم الكـتـب. بـشـرح منتـهـى الإرادات.  ـ
القنــاع عــن الإقنــاع. )تحقيــق  البهــوتي، منصــور. )1421(. كشــاف 
العــدل(.   وتخريــج وتوثيــق: لجنــة متخصصــة في وزارة 

وزارة الــعدل في المملــكة العربــية الــسعودية.
الحاكم، محمد. )1411(. المستدرك على الصحيحين. )تحقيق: مصطفى 

عبد القادر عطا(.  دار الكتب العلمية، بيروت.
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